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نظام رقم ١لا‏ لسنة 19318 نظام الصندوق الدوارلاسكان ذوي الدخل المتدني 
قرار صادر عن وزير المالية ‏ الهارك 1 
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١‏ يف مس جد مج سه متصوت اسع ير مده عام 





يبرا لأو ملل الملل لااردض ب الها مط 


بيقتضى المادة ‏ |8 ل من الدستسسسون 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ .1591/5/9 
نامر بوضسع النظام الآتني  :‏ 
نظام رقم هس !؟ سالسنة 1551١‏ 
نظام الصندوق الدوار لاس كان ذو ي اأدخل المكتدني 
صادر بمقتضى المادة 16 من قانون المؤسسةالعامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 8؟ لسنة 1145 





المادة 1 س يسمى هذا النظام ( نلام الحسندوق الدوارلاسكان ذوي الدخل المتدئي لسنة 55ا])ويعيلبه 
من تاريخ نشره ف الجريدة الرسبية . 





المادة ؟ ل يكون للكلمات التالية أحيثيا وردت في 'هذاالنظام المعائي المخصصة لها ادئاه ما لم تدل القرينة 
على غير ذلك : 
المؤإسسة : © المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 
الج سن : مجلس ادارة المؤْ ةٌ 
المندوق ٠:‏ الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدذل المتدئي 2 , 
الليئنة: :)| لجئلة ادارة المن دوق 


المادة ؟' ‏ ينشما في المؤسسة صندوق يسمى ( الصندوقالدوار 'لاسكان ذوي الدخل المتذني ) يتولى المهسام 
والصلاحيات المنصوصعليها في هذا النظام. 


المادة ؛ ب ١!‏ - تتولى ادارة الصندوق لجنئة رئاسةمدير عام المؤسسة وعضوية ثلاثة يعينهم المجلس 
من بين اعفكانة ابالاضافة لمثل عن وزارةالمالية يعيئه ورير المالية على أن لاتقل درجته من 
. "اب لب تجتمع اللجئة بدعوة من ا كلمااتتضت الحاجة؛ ويكون اجتماعها قائونيا بحضور اربعة 
من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع أو باكثرية 
أصوات الحاهفر يسن . 


٠‏ المادة ان اللجنة الاشراف على سير اعمال الصندوق والعمل على تحقيق اهدافه ببا في ذلك :ل 


ل اعداد الموازنة السنويةللصندوق ضمنالموازنة العامة للمؤسسة وعرشها على احاجن 
للموافئة عله سسا., 


1 نب -امداد الحسايات الختامية و الميزانية العمومية للصندوق في نهاية كل , سنة ماليه, 57 
: على المجلس للتوائقة عليها . 


لخضع إحسبابات الصتدؤق ومغاملاته الماليةلرقابة ديوان المحاسبة كما تدقق حساباته من قبلمدتقي 


9 1 3 .0 5 الحسايات :القانؤتيين اللنؤسسة يم اعدادتترير ممفصل .عنها يرقع للمجلس للمصادقة عليها . 
0 لذ 9 - تون ار الصندوق مما يلي : : 1 : 0 
:ارصدة حسابات 'المبيعات بقاري ال معذ تسنديد اللو آمات المالية السنؤية المتفلقة | 


باتساط "كل مشتروع والدوائد الترتيةعليسه ,' 


0 


إ و مشارع الإسسة 1 


“ل المبالغ المشنافة الى اثمان: حدم والأخشمية الؤاجقة . امشار المستفيديبن. . الدكتور آمين واد المشاقية 


١؟‎ 1١ 








ج ‏ عوائد الاستثمارات التي يتم تيويلهاين الستسدوق . 

د ل أي وقر مالي يننج عن الخفاض. سعر الفائدة على القرونى الني حسلت عليها المؤسسة من 
الجهات الممولة وفقا لاتفاقيات التمويل المعتوده معها. 

ه ب التبرعمات والهبات والمنح والاعانات التي ترد للسندوق على ان تَوْخذ موافقة مجلس الوزراء 
اذا كانت من مسدر غم أردني ٠‏ 

ول فوائد أارصدة اموأل الصندوق ٠‏ 

ر- أي موارد أخرىيوافق عليها المجلس. 


المادة ثم تتولى المؤسسة الانفاق من موارد الصندوقالالية وفقا لموازنته السنوية المصادق عليها للقايات 


الثلذلية : ا 
| تيهويل المشماريع التي تنئذها المؤسسآبما في ذلك شراء واستبلاك الاراضي والعقارات اللازمة 
لشاريعها . 


ب تغطية اي عجز مالي في المشاريع!أنفذة من قبل المؤسسة بما في ذلك المجز النائج 
عن التآخر في تسلم مخصصات المشاريع الممولة بموجب اتفاقيات التمويل المعقودة لهمذه 
الغاية . 

جح اى عبء مالي ينتج عن ارتفاع سعر الفائدة على القروض التي حصلت عليها الؤسس/ة 
من الجيات الممولة وفقا لاتفاتياتالتبويل العقودة معيا . 

د ااي استثمارات اخرى يوافق عليه االهطلس . 


المادة 4 للمجلس اصدار التعليمات اللازية لتنفيذاحكام هذا النظام على أن لا تخالفها أو تتعارش. معها , 


اكمس سطالال 


م1961 مه 


وزير نائبرئيس الوزراء ووزير النقل نائب رئيس السوزراء رئيس الوزراء 
الخارجية المهندس علي السحيمات ووزير التربية و التعليم ووزير الداع 
الدكتور كامل آبو جابر ذوقان الهنداوي © الشريف زيد بن شداكر 
وزير دولة لشؤون وزير وزيسسر وزيتلر 
رئلة الوزراء السياحة والأثار التعليم العلي الممناعة والتجارة 
ابراهيم مز الدين .2 بنال حكمت .2 الدكتور عواض خليفات الدكتور عبد اكله اللسور 
وزير وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون ٠‏ وزيتر 20207 وزهنتر 
البريد والاتصالات والمقدسات الاسلامية بالوكالة 2 التخطيط” اليه 
جمال الصرايره يوسف المبيضين 022 ادكتور زياد فريز .. باسل جرداته. 
وزيبر وزير الاشمغال العامه والاسكان 
وزير الداخلية وزير دولة ”© المياه والسري . ووزير العيبل بالوكائلة 
جودت السبول جمال حديثة الخريشة الهندس سمير قعوار اللمهندس سعد هايل السرور 
وزير وزير الشؤون البلدية وزير الشيباب وزيبر 
الاأملام والتروية والبيئة الدكثور صائح ارشيدات << الطاقة والثروة المعدنية 


محمود الشريف د. عبدالرزاق طبيشات المهادس ملي آبو الراغب 


وزير وزير وزير دولة 
التموين 003 الثقافة 
محمد السقاف الدكتور محبود السمرة سئطان العدوان 
و زيبر وزي ير 
التئمية الاجتيامية الزراعة 


الدكتور فايز الخصاوئة ٠:‏ 
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سسب سسسب سأر 


صادر عن وزير اللمالية ‏ الجمارك 

استنادا للصلاحية المخولة الي بمتتضى الفقرة.  !‏ من المادة 16 من تعليمات مخازن الاستيداع 
المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 5.45 الممادربتاريخ ه56 155/11 والمواد 4 غ60 لااساج من 
قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1989 . 

اترر تعديل نص القرار الصادر عني بتاريخ5؟118701 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 
تاريخ 1988-8-1١‏ ليصبح نصه كما يلي ؛ ‏ 
١س‏ اعتبار الفترة المحددة لتخزين البضائع في مستودعات الملكية الاردنية ستة اشهر من تاريخ الادخال ٠‏ 
؟ س تعديل رسوم الاحتفاظ عن البضائع المخزنة في هذهالمستودمات المحددة بالقرار المثمار اليه لتصيح 

الرسوم التي تستوفى من قبل الملكية الاردئيةالمستثمرة وفقا لما يلي ؛: 

: الايام السبعة الاولى مشحط يتناف‎ ١ 
؟ - المدة التي نلي السبعة ايام ولمدة شهر‎ 
المدة التي تلي الشهر الاول‎ 


؛ - لا يجوز أن تزيد رسوم الادتشغ اط المستوفاة 
الخكيئية.ء 


٠. كغم أو جزء منها يوميا‎ ٠.١ فلسا عن كل‎ ٠6٠ 
٠. فلس عن كل كفم او جزء منها يوميا‎ ٠ 
عن اي بضاعة على .ه8/ من قيمتها‎ 


ه ‏ يضاف ,6 من رسوم الاحتفائل علب 


ىالبضائع التي تتطلب تخزينا خاصا ( تبريد ‏ تدفئة ‏ 
'الغرفة الحصينسه) . ْ 


1 ب تعفى من رسوم الاحتفاظ ؛ ب 
1ه مستورذات القصور الملكية العامرةوالوزارات والمؤسسات والدوائر الخكومية والهيئنات 
5 السياسية والبلديات والمجال سر التروية والجمعيات الخيرية والدينية ٠‏ 
البضائع التي تتاخر في المستودعاءتابسبب التحليل اوأجراءات حكومية أو يسبب موظفي 
الملكية الازدنية بئاء: على : تنسيب منرئيس 'الزككسلنز. 


تابمل بلا بالقراز إمابيرا 0 0 الرمجد 1 .. ا 
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مسف عد سعتاس ححصم معدت موس ور محا وص صرت م عه 


قرارات صلادرة عسن 
الديوان الخاص بتفسسي القوانيسن 
رار رقم م ١‏ س لسنسة ؟1995 
اجنيع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء علىطلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم نسسم16115-1 
تاريخ 16ب15-.111 لتفسير بعض نصوص فنقونالضمان الاجتماعي رقم .1 لسئة 19108 وبيان 

8 اسيك اند 

١‏ سما هو المقصود بعبارة ( الراتب المستحق ) الواردةفي الفقرة ا من المادة 4ه من ثانون الضشمان وهل 
يقصد بها راتب اعتلال العجز الطبيعي المنصوص عليه في المادة !6 وراتب التفاعد المخفض المنصوض 
عليه في المادة ؟؟ , 

؟ ل كيف يسمح للمؤمن عليه صاحب راتب الاعثلالان يجمع بين راتب الاعتلال وبين دخله من العصل 
المشءسول باحكام قانون الضمان الاجتهاعميفي الحدود التي سيسمح بها مجلس الوزراء في حين أنه 
فختد شرط استحتاقه لرائب الاعتلال بمجرد عودتهالى الخدمهة. 

“'' ل كيف يسمح للمؤمن عليه صاحب راتب التقاع دالمخفض ان يجمع بين راتبه التفاعدي وبين دخله ين 
العمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعيفي الحدود التي سيسمح بها مجلس الوزراء علما بان 
خدماته اللاحقة ستهم الى خدماته السايقةعند تخصيص راتب تتاعد الشيخوخه له ببلوفه السن 
الاثونيلة. 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير العمل رقسم.5-16؟-14415!؟ تاريخ 111.155 وتدقيسق 

النصوص القانونية يتبين ما يلي  :‏ 
المادة ؟ من القانون المشار اليه عرفت العجزالكلي بانه ( كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة 

دائية بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنه او عم(ليتكسلب مله ) .. 00 
كما عرفت راتب الاعتلال بأنه ( الراتب المخضصلليؤمن عليه بسيب العجز الدائم سواء أكان طبيعينا 

اوانتيجة أصابة عمل ٠)... ٠.‏ : 
وعرفت الاجر بأنه ( كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من متابل لقاء عبله طبتا لاحكام قاثون العيل ..) 
والمادة 9؟ منه نصت على انه ( يجوز الجمع بين الاجر وراتب الاعقلال المترر طبقا لاحكام هذا القانون ). 
والمادة 65 منه اجلازت تخصيص راتب تقاعدمخفض للمؤمن عليه الذي بلغت مدة اشتراكه في 
التامين خمس عشرة سئة وتجاوز عمره الخامسةوالاربعين اذا طلب ذلك .0 207. 
والمادة /ا؟ منه نصت على ما يلي :ل 

١‏ يستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعسسياو راتب تتقاعد الوفاه اذا حدث العجز الكلي أو وئعت 
الوناة خلال خدمة المؤين عليه شريطة ان يكوند :سدد انئي عشر استراكا متصلا أو إربعة وعشرين 
اشتراكا متقطعا , 

ب - يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم اذاافضى الى انهاء خدية المؤين 1 ١‏ 

ج - تثبت حالتا العجز المنصوص هليهما في هذه ١‏ أمادةبشهادة صادرة من المرجع الطبي الذي يعينه المجلس ٠‏ 
والمادة لاه مئه نصت على انه ( يوتف صرف الرائب الى ا مستحق اذا ..أستخدم في عيل وكان 

دخله منه يعادل ذلك الراتب أو يزيد عنه فاذا كان دخلهين ذلك العمل ائل بن الراتب الذي يستحقه فيدفيع 

له منه بمقدار الفرق بينهما على أن يعاد الى راتبه اذاترك العمل امتبارا من اول الشهر الذي يلي رك 
والمادة مهأ منه نصت على أنه (لا يجوز الجمعبين اكثر من راتب تقاعد واحد او بين أكثر بن رائب 

اعتلال مما :هو مثرر بيقتضى أحكام هذا القتوننفاذا استحق شخص واحد اكثر من راتب تقاعد 2 

من راتب أعتلال او استحق راتستتاعد واعتلال معافيؤدي اليه الراتب الاكثر فقط ) ٠‏ 
والمادة 9ه نصت على أنه ( يستثئى من أحكامحظر الجيع المنصوص عليها في هذا الئقون بين راقب 


التقامد أو راتب الاحتلال واي دخل من عمل مشسمول باحكام هذا التانون وكذلك بين رائبي ٠‏ تقاعد أو داتيي. 


أعتلال اذا كان الجيع تنطبق عليه احدى الحالات التالية : 


١ اذا كان مجموع الدخل واأراتب الاستحق او الراتبين الاستحثين لا يزيد عن المبلغ “الذي يُحدذه بيس‎ ١ 


| الوزراء بئاه على توصية المجلس ) . 


ا 
ا 
: 
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والمادة 71 اجازت لمجلس الوزراء ان يعين الحدالادنى لكل من راتبي التقاعد والاعتلال وزيادة الحدين 
الادنى والاتصى لهما بناء على توصية مجلسى ادارةالمؤأسسة . 

على ضوء هذه النصوص نجد في مجال الاجابةعلى السؤال الاول ولبيان المعنى المقصود من عبارة 
( الراتب المستحق ) في نص المادة 4ها! ان قانئ ون الضمان الاجتماعي لم يتضمن تعرينا لمعلئى هذه 
العبارة من ضمن تعريفات المادة الثانية منه بل تركي_اللمعنى المستمد من قرينة الاستعمال ٠‏ 

وحيث ان كلمة ( الراتب ) وردت في النصوص القانونية مخترئه بالاستحقاقات التقاعدية وبدىلات 
الاعتلال فيكون المعنى المستمد من قرينئة استعمالعبارة ( الراتب المستحق ) في نص الملدة 5ه! شاملا 
راتب التقاعد وراتب الاعتلال بأنواعهما المقررة فيالقانون بيا فيها راتب اعتلال العجز الطبيعي وراكتب 
التقاعد الخفشس جوابا على السؤال الاول ٠‏ 

وعن السؤال الثاني فهو تساؤل قائم علىنرضيه غير صحيحه ومخالفة لحكم القانون اذ لا يوجد 

في القانون أي نص يفقد المستحق لراكقئ ب الاعتلالحقه في الراتب بيجرد عودته للعمل .. ذلك 
ان المستحق لراتب الاعتلال هو شخص يعائنسيمن عجز كلي دائم او عجز جزئي دائم مستثيتين من 
المرجع الطبي المختص بدلالة نص المادة ؟؟ بفتراته االثلاث المستعرضه انفا. 

فاذا كان العجز كليا دائبيا فعودته الى العم لامر مستحيل , واذا كان العجز جزئيا دائئي ا 
وافضى الى انهاء خديته فيستطيع العودة الى الخدمةفي عمل آخر يتئاسب مع المتبقي من قواه . والاجر 
الذي يتقاضاه عن هذا العمل يجوز الجمع بينه وبينراتب الاعتلال عملا باحكام المادة 0 المثمار أليها آئنا 
اذا كان راتب الامتلال ناششئا عن أصابة عيل أو مرشرمن أمراض المهنه . واما اذا كان راتب الاعتلال 
ناشئا عن عجز طبيعي فالجمع بين الراتبين يتقيد بشروطالمادة 9ه من القانون المأكور . وعلى ذلك فليس ثمة 
تضاربا بين هذا الجبع واحكام قانون الضمان الاخرىجوابا على السؤال الثاني . 

وعن السؤال الثالث فمن حيث أن .مدة الخديةاللاحقة لا تضم الى الخدمات السابقة لصاحب راتب 
التتاعد. المخفئض ألا بعد انتهاء فثرة العمل اللاحونليس ثمة .محذور من الجيع بين التثئا د 
المخنض مع الاجر ضمن الحد الاقصى لراتب التتاعدالذي يعينه مجلس الوزراء بمقتضى المادة 59 ين 
قانون. الضمان . 

وعلى هذا ثفسر النصوص المطلوب تفسيرها. 


ترارا صدر بتاريخ ١.‏ ذو القعدة سنة ؟161 ه المواائق 91ه8؟؟1 مء 


عضسكاو 50337 طقسو ' ' رئيس الديوان الخاض بتفسير القوانين” 


تاضي امحكية التمييز قاضي محكبة التمييز زئيسن هحكية التمييسز 
7 ا لواحي لي مه 





0 . .مم دو . 
5 0 ' يتيسن أديوان 0 :الوزراء 
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الديوان الخاص بتفسم القوانيسن 
قرار رقم ؟ - لسئسة 1151 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رشم؟1--1.115-11 تاريخ 111110 اجتسسع 
الديوان الخامى بتفسير القوانين لتفسير احكام المادةلا من قانون الضريبة الاضافية رقم 8؟ لسنه ١555‏ 
حسيما عدلت بالقانون رقم ه" لسنة 1188 وبيان فيمااذ! كان مستأجر الطائرة يخضع الى الضريبة الاضافية 
على قيبة بدل ايجار الطائرة التي تقوم مقام قييآتذاكر السفر ام لا . 

وبالرجوع الى كتاب وزير المالية رقم ج-1-11؟؟؟ الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 5؟11111 يتبين 

ن الدافع لطلب التفسير يرجع الى ما تقوم به شرك ةالاجنحة العربية من تاأجير طائراتها أن يرغب 

٠. بدل‎ 0 

وبتدقيق النصوص التانونية يتبين ما يلي : 

المادة لا من قائون الضريبة الاضافية بصيفتهالمعدلة بالتانون المؤقت رقم 70 لسنة 19/6 نصت على 
فرض ضريبة متدارها #/) من اقيمة كل تذكزة سف ربالجو الى الخارج تصدر او تباع داخل المملكة .سواء 
كانت مقابل الثمن أو 00 ..... وقد زيدت هذهالضريبة الى ه/ بترار من مجلس الوزراء ٠‏ 

من ذلك يتضح ان الضريبة الاضافية المشار اليهاهي ضريبة مفروضة على تذاكر السفر الجوي الدولي ٠‏ 

وحيث ان تذكرة السفر الجوي هي الوثيقة التييصدرها الناتل الجوي ويسلمها الى الراكب اثبائا 
لانعقاد عقد نقل الراكب جوا بين نتطتي الرحيلوالمتصد النبائي عملا بأحكام المادة الثالثة يسن 
اتفاقية وارسو لسنة 11751 المعدلة ببروتوكول لاهايه116 المنشوره في عدد الجريدة الرسمية ركسم 
هه لسنة لاوا والواجبة التطبيق عب سلباحكام المادة ؟؟١‏ من قائون الطيران المدني حم 
ره لسنة م8ؤطا ٠‏ 

فان با ينبني على ذلك أن هذه ا الاضافيةهي ضريبة مفروضة على عقود النقل عي للركاب 
الموثقة بتذاكر السشذر. 0ه 7 

وحيث. ان العقد الذي يحكم العلاقة بين مستاجزالطائرة وشركة الاجنحة العربية هو عقد 57 وليين 
عقد نتل فأن مستآجر الطائرة لايخضغ للضريبة الاضإئيةالمفروغنة على تذاكر الشفر الجوي بمققضى المادة ا 
معدلة من تابون : الضريبة الاضافية موضوع الح سكي : : 


وَهذا مااتقرره بشان التعس المطلوب ٠‏ - | 
قرارا صدر بتاريخ لو القعده بسنة !8161 سين البتماا ا 
رئيس 'الذيؤان” الخاضن بلسي القوانين. 


رئيس 'محكمنة التنيير' 
.عبد الكريم معسال 0 


قاضي محكمة التمييل قاضي محكمة التمييز' ' 
خليف السحيبات فايسر البيضينيسن 





مندوب وزارة المالية رئيس ذيوان التشريع برئاسة الؤزراة'. 
صبهصي الحمسن ١‏ فيسى مجعاتن 
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الديوان الخاص بتفسي القوانيسن 
قرار رقم "7 سا لسنسة 19917 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم من١1-/!1)‏ :تاريخ/1؟19915-5 اجتمعالديو ا نالخاص 
يتفسير القوانئين من اجل تفسير احكام الفقرة 1- منالمادة ؟ من نظام بدل خدمات المرور على الطرق 

رقم لاه لسنة /[15 وبيان ما يلي : ب 

١‏ هل تطبق احكام المادة ا المشار آليها علىالسيارة التي تحمل: بضاعهمنالمنطتة الحره سا في 
الزرقاء على سبيل المثال ‏ ماره عبر امملكةلنقلهاالى نقطة حدود مع دولة اخرى مجاورة لاخراج تلك 
البضاعة من المملكة من تلك المنطقة وكانت قداستوردت وادخلت الى المنطقة الحره وبقيت فيها 
مدة من الزمن قبل اخراجها منها على ذلك الوجه. 

؟ ‏ هل تعتقبر اي نقطه يتم من خلالها ادخال أو اخراجالبضائع من المنطقةالحره بمثابية نقطاه حدود لغايات 

تطبيق احكام نظام بدل خدمات المرور المشار اليه علىضوء المادة 175 من قانون الجمارك رقم 11 لسنة 

الذي لا يتعارض مع قانون المؤسسة . 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم .1755-15-4 تاريخ 119.11 وتدقيق النصوص 

القانونية تبين ما يلي : - 
المادة ا من نظام بدل خدمات المرور عل والطرق رقم لاه لسنة 191/7 تنص بالآتي : 

المادة ؟ ‏ لغايات الانفاق على انشاء وتحسين وصيانةالطرق العامة في الملكة تفرض بدلات الخدمات التالية 

وتستوني من مالك السيارة أو من سائقها . 

أ ل) في الالف من قيمة البضائع المحبلة علىظهر السيارة الشاحنة في كلرحله تقوم بها عا القت 
والمادة ؟ من نفس النظام عرفت - الرحله ‏ بانها : رحلة 'السيارة التي تقطعها بين اية نقطتي 
حدود عبر المملكة ..... كمامرفت ل نقاط الحدود بائها تعني - ميناء العتبة ومراكز الحدود الاخدرى 

المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبل دانالجياورة سا , 
يستفاد من هذه النصوص انه يشترط لالزاماصحاب السيارات الشاحنه او سائتيها ببدل الخدمات 

المنصوص عليه في الفقترة اب من المادة لا منالنظام رقم لاه لسنة 141/9 ان تكون السيارة الشاحنة 

محيلة بالبضائع من ميناء العقبة أو من مركز حدودلئلييجلعك _بة أو أن تدخل المركز الددودىي محيلة 

بها ومن ثم تعبر بها المملكة الى نقطة حدود اخرئروجا متها في رحطة متواصلة ,0" 

وحيث أن المناطق الحره هي جزء. من أراض ,يالماكة محدد ومسور بحاجز فاصل توضع' فيه البضائع 
للتخزين والتصنيع بتعريف الفقرة 1 من المادة ؟ منقائون مؤسسة المناطق الحره بصيفته المعدلة بالقانون 
رقم ؟؟ لسنة 111/4 ؛ فلا تعتبر من نقاط الحدود بالمعنى المتصود في نظام بدل:خدمات المرور على الطرق وبالتالي 
غان الفتلطات ألتي ميل التضباع من ننطة حدودالى المنطقة الحره أو:من المنطئة الحره الى نقلبة 
حدود لا بتنطبق عليها 'احكام المادة لاسا من النظفامرقم لاه لسنة 159/9 نظام بدل خدمات المرور على الطرق 

١ . وهذا هو جواب السؤال الاول‎ ...٠ 

5 3 0 1 فيص 0 منتانون الجماركِ رقم 16 لسنة 1187 ما يغير من الامر 

ينا ؛ دن حكم هذهالمادة يتعلق بؤضع البضائ الخارجه من المنطقة غطقة الج 3 
نا 1 البشائ 0 0 ْ أل علخارجة من المنطقة الحره الى المنطقة الجمركية 
الشاخنة: وطنيعة رحلته! من نقطة نخدود الى اخرىعبر المملكة وأثر هذه الزحله مع حيولتها على طرق 
: الناحيةالجمرعي ب ْبية .ه٠2‏ . 
:وهذا فشر شان _الِتسرر الطلوب. : جع 


0٠‏ أقرار! ضدر بتاريخ .11 ذو القعدة.سئة 16411ه المؤافقق 1]ه!4ة| م. 


الي © امصتطي 20000 امقبسو 0 د *إركيس الديوان الخلمن بقعت الفوات: 
تا يل | قاضي محكمة التمييو 0 ابر كر ولد اولي 


5 0 عضو 
3 :. مندوب وزارة المالية 1 
:8 فلاح القضبتاه <: .. 


عيصى سات 








ان بدلخدماث الرور موضوع -البحث يرتبط بوضع السيارات ' 


0 زئيس ديوان التشريع برئاشسة الوزراء ‏ . ' 
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الديوان الخاص بتفسم الةوائيين 
قرار رقم ل لس فسامة 1991 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم جن51؟١؟‏ تاريخ 11911911 أجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوائين من اجل تفسير أحكام المادة م من قانون الجنسية الاردنية رقم 5 لسئة 1565 
المعدله بالقانون رقم ؟1 لسنة [4ؤ1 ٠‏ 

ولدى الاطلاع على كناب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٠1؟سعام6..7‏ تاروسحخ 
1591-9-9 ومرفقة كتابمدير عامدائرة الاحوالالمدنيةو الجوارات رقم 5١19/7‏ تاريثم 199195 يتبين أن 
الغاية من حللب التفسير هي بيان ما يلي ٠:‏ ل 
١‏ هل تحتاج الاجنبية التي تتزوج من أردني ان نفقدميطلب للحصول على الجنسية الاردنية بموجب النماذج 

الخاصة ومقابل الرسوم مع بيان مقدارها .. 
؟ ‏ هل يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الطلبالمقدم من الزوجة الإجنبية للحصول على الجنسية 

الاردنية تبعا لزوجها. 
لا هل يسيح للاجنبية الاحتفاظ بِجد بحنسيتها الاجنبية عنتدحصولها على الجنسية الاردئية 5 

وبعد تدتيق النصوص القانوئية يتبين ان المادة س/ من قانون الجنسية الاردنية ا اطلوب تفسيرها 
هي من مواد الفصل الثاني من القانون المتعلق بموضوع( الجنسية بالتبعية ) ولقد نصت النثرة الاولب ولي على 
ملايلي: سه و عق را د الل 0 
١‏ ل للاجنبية التي تتزوج من أردني الحصول عل ىالجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن 

رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي : - 

1 اذا انتضى على زواجها مدة ثلاث سنواتوكانت تحمل حجئسية عربية , 

ب اذا انقضى على زواجها مدة خمس سئواتوكانت تحمل جنسية دولة غير عربية , 

وعن نص الفقرتين . ؟ و " - من هذه المادقفلا ضرورة لاستعراضههنا لعدم تعلتهما بالسصمؤال 
المت جيزوقندن 

والمادة ١؟‏ من التاثون نصت على أنه ( مجلس الوزراء ان يضع انظية لانفاذ احكام هذ! الكائنسون 
ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليماتتتعلق بسكل وتسجيل شهادات التجئس وبيائات اختيار 
الجنسية واكتسابها والتخلي عئها ) ,٠‏ ْ 

وعليه وفيما يتعلق بالسؤال الاول فأئه واضحمن صراحة نص الفثرة الاولى من اللادة ل المشار 
اليها انه يتوجب على الاجنبية التي ترغب الحصسول على جنسية زوجها الاردني ان تعلن؛ عن هذه الرغنة 
خطيا بما يعني انها تحتاج للتقدم بطلب خطسي ٠‏ 1 

أما فيما يتعلق بالتقيد بنموذج خاص الطلب فبالرجوع الى التعليمات الصادرة ببوجب المادة 1١‏ من 
قانون الجنسية المشار اليه والمنشورة في عملددالجريدة الرسمية رقم 1187 تاريخ 5--5ل19056 يتبين 
انها لم تتضمن أي نموذج لتقديم طلبات الجنسي ةبالتبعية بمقتضى المادة الثامئة منه . أذ اققصرت 
النباذج المتررة على طلبات الجنسية بمقتضى المواد 8 و ؟ و ه و !1 فقط .. اذا يكون الطلب المقدم يمن 
الاجئبية التي ترفب الحصول على جنسية زوجه الاردني غير متيد بلموذج خاص ٠‏ 

وأما عن الرسوم الواجب دفعها من الطلب فقدفرضت لاول مرة في نظام رسوم الجنسية رقم ."م 
لسنة 1141 الثافذ من تاريخ ؟ل!11411موبموجب النقرتين ‏ 1 و 1٠١‏ - من المادة الثانية 
منه بواقع ..1- ديئار لطلب الحصول على الجنسيةالاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج آردئها و . 
..؟س كيئار لطلب الحصول على الجئسية الاردئيقين قبل الزوجة الاجنبية آلتي تتزوج أردئيا :٠..‏ وأمما . 
قبل صدور هذا النظام فلم يكن مثل هذ الطلبيخضع لاية رسوم في ظل النظام السابق رقم 55 لسنة 
8 . وهذا هو جوابالإستفسا الأول ٠‏ ا 0 
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وعن الاستفسار الثاني فائه بامعان النظر في نصالمادة الثانية من القانون المعني يتبين أنه نس يرتب 
حئا للاجنبيه في الحددول على الجنسية الاردنية تبعا لزوجها الاردني اذا توافرت شروط تانونية محددة .., 
وتطبيقا لقواعد الفقه الاداري فان سلطة الوزير فومثل هذه الحالة تعتبر سلطة مقيده باستثبات الشروط 
القائونية في الطلب حتى اذا توافرت لم يعد له حريةفي التقدير أو خيار! في الرفض. بل يتوجب عليه 
أأوافتة على الطلب جوابا على الاستفسار الثاني . 
وعن الاستفسار الثالث فالجواب عليه بالايجابوانه يسمح للاجنبية الاحتفاظ بجنسيتها الاجنبية عند 
حصولها على الجنسية الاردئية بالتبميستقانه لايوجد في قانون الجنسية الاردنية بصيقته المعدلة 
بالقانون رقم ؟؟ لسنة 11417 ما يلزم الاجنبية أن تتخلىعن جنسيتها كشرط لاكتساب جنسية زوجها الاردئي 
بالتبعية . وهذا هو ما قصده المشرع من القانون المعدلرقم --11- لسئة 1941 ؛ بدليل أنه تضمن الغاء النص 
السابق الذي كان يتضي بوجوب معايلة الزوجة وفغ المقتضيات تانون الاجائب اذا أعلنت رغبتها بالاحتفاظ 
بجنسيتها الاصلية. 


هذا ما نقرره بشآن التفسير المطلوب . 
قرارا صدر بتاريخ ١.‏ ذو القعدة سنة ؟141ه الموافق (5له!9؟19 مه 


رئيس الديوان الخاص بتفسير الثوانبن 
رئيس محكية المييسز 


عضو عضوق 
اناضي محكمة التميبز ناضي محكية التمييز 


. خليف السحيمات فايز اللمبيضيسبسن ' عبد الكريم معساذ 
0 : و . . مضو 0 
مندوب وزارة الداخلية رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 


عيسى طمساشس:٠‏ 
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الديوان الخاص بتفسمعر القوانيسن 
قرار رقم - 5 س لسنسه كوكةأ 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكئابه رقمض.1!-0؟!1؟ تاريخ 1111114 اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة 811 من القانونالمدني رقم 117 لسنة 1995 وبيان ما اذا كانبست 
المبالغ المدفوعة للعامل بموجبها تعتبر اجرا خاضعالضريبة الدخل بموجب المادة #؟ساس؟ من قانون ضريبة 
الدخل رقم لاه لسنة 191486 أو تعتبر نعويضا معفوين الضريبة بيوجب المادة لاامَ منه , 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم موضدس118815 تاريخ 1911-1-9 وتدقيق اللصيتوصض 
التانونية يتبين ما يلي ؛ س 
المادة 851 من القانون المدني تنص على انك اذا كانت مدة العمل معينة 2 العتد وفسح صاحب 
العمل العتد قبل انتضاء مدته بلا عذر أو عيب في هي لالعامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة ) . 
وحيث ان المادة لإاسا 6م من قانون ضريبة الدخلتعفي دن الضريبة اي تعويض مقطوع يدفع 
بسبب اصايات العيل او «عتزال الحديه أو الوقاد, 
وحيث أن استحقاق العامل المقرر في المادة "مدني هو استحثاق يسبب فسيح عقد العيل من قبل 
صاحب العمل » والفسخ في هذه الحالة يعني قص لالعامل من العمل فان سبب الاستحقاق هذا لاينطبق 
على أىسسببمن أسسباب استحقاق التعويضربمغتضسى المادة/ا1--م من قادون ضريبة الدخل لانه لا هو استحقاق 
بسبب اصابات العمل او الوفاة ولا هو استحقاق بسبباعتزال الخدمة لان الاعتزال هنا هو ببعنى ثرك العمل 
من قبل العامل وليس يمعنى الفصل من العمل , 
وعلى ذلك فان استحتاق العامل المقرر بموجبالمادة 815 مدني لا يعتبر من نوع التمويض المعلى 
من الضريبة بموجب الماده ال 1[ م من قانون ضريبةالدخل ٠٠‏ 0 : 
وكذلك وبالرجوع الى نص المادة #ا#؟ من قانونضريبة الدخل يتبين أنها تخضع للضريبة ( الرواتسب 
والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفه ٠.‏ ), 
وحيث ان المعنى الاصطلاحي لكلمة وظيفة يتصرف الى العمل الذي٠يقوة‏ به الموظف المعرف في المادة الثانية 
من لام الخدية الادئية رقم! لسنلنطلة 848ة1| م 
وحيث أن الغامل ليس 'موظفا هان ما يستحته لابخضع لاحكام المادة ؟ان؟ من قانون ضريبة الدخل ٠‏ 
غير أنه باستعراض بنود المادة الثالثة المكشاراليها نجد أن البئد .١ل‏ يخضيع للضريبة مكاسب 
اي مصدر آخر غير مشمول في البنود ( 9-١‏ ) منهذه المللادة . 
وحيث ان مستحتات العامل بموجب المادة 855 منالثاثون المدئي هي مصدر دخل غير مشمول بالبنود 
5١‏ من المادة الثالثة . . .. فان ما ينبني على ذلك انهذه المستحقات تخضع لشريبة الدخل بمنتضى .المادة 
م« ١.‏ من قانون ضريبة الدخل وليس بمقتضى المادة؟!؟ منه طلما انها لم تستثن من هذه البنود ولسم 
يمنح أمفاء بشائها بمتتضى أي تانون ٠‏ 


وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب ٠‏ 


نرارا صدر بتاريخ ٠٠١‏ ذو القعدة سنة 111 ه الموأخفئق |5له 1657| م٠‏ 


عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسمر القوانين 
قاضي محكمة التمييز قاضي محكية التبييز رئيس محكية المييسر 
خليف السحيمات فايز البيضيسن عبد الكريم معاد 
0 , مث : و 


مندوب وزارة المالية 
محمد أحمد أبنو الحمص قيسىي 





ليس نوك شري بركاة ريا 1.1 


